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 المقدمة
دإن  راق ق وق ثور  الع اك حق راث انته ن ت ائلا م اً  ه سان آم نظم الإن  الم

د     د ض ام البائ ه النظ ذي ارتكب ضخم ال واطنيوال ين نالم د  الآمن ام البائ  وان زوال النظ
ة يقضي من  ة منتخب ة ديمقراطي اق حكومة وطني اذ أولوانبث ا التصدي واتخ  واجباته

ات حقوق      ضحاياض   معينة لتعوي  إجراءات سان  انتهاآ ات  وان من     الإن ام     أولي ك القي  ذل
 حقوقهم المصادرة والتي آانت من سياسات       وإعادة حقوق المهجرين    وإعادةبتعويض  

ل في        ح أثناءالنظام الظالمة التي اتبعها في       ر كمه والتي تتمث ائفي     التهجي  العرقي والط
د  راق الجدي ام الع ومي وان قي ة حل نزابتأسيسوالق ر  هيئ ة يعتب ة العقاري عات الملكي

 . حقوقهم وإعادة ومعاناة المتضررين آلامً  رائعاً  للتخفيف عن إنجازا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 الأولالبحث 
  أموالهم المهجرون والمصادرة 

  عرقية وطائفيةلأسباب
 

ر       إن  سم          آلاف النظام البائد قام بتهجي راق والق راقيين خارج الع ام   الآخر  الع  ق
 ـ :الأتي داخل العراق وفق التفصيل أخرى أماآنبتهجيرهم من 

ى    .1 القبض عل د ب ام البائ ام النظ ي   آلافق وائلهم ف راقيين وع ن الع ر م  أواخ
راق        ارج الع رهم خ ي وتهجي رن الماض ن الق ات م ي الثمانين سبعينات وف ال

والهم ومصادرة   ونهم من          أم ة بحجة آ ر المنقول ة وغي ة  المنقول ة  التبعي  الإيراني
دوا            رغم آونهم قد س    كنوا العراق منذ فترات طويلة ومن العهد العثماني حيث ول

اءهم دادهم وآب يس     وأج د تأس ة بع سية العراقي ى الجن صلوا عل راق وح ي الع  ف
راط   تقلاله وانخ راق اس ل الع وطني وني م ال اءهمالحك سكرية أبن ة الع ي الخدم  ف

ام بمصادرة    ام النظ والهم وق المزاد   أم ا ب ة وبيعه ر المنقول ة وغي ي  المنقول  العلن
سبب        أوومنح قسما منها لازلامه     ذين سقطوا ب سابق ال ام ال ل ضحايا النظ  لعوائ

 .الحروب العديدة التي خاضها النظام مع دول الجوار
ين ومصادرة      إبانقام النظام البائد     .2 رد الفيلي ر الك والهم  حكمه بتهجي ة  أم  المنقول

اطقهم في شرق     وغير المنقولة رغم آونهم من سكان العراق القدماء وآانت من          
ا ة ومح دود ددجل ةدة للح دلي  – الإيراني انقين ومن كناهم  خ ع س ة ومواق  العراقي

الى                   اطق في محافظتي دي ا من المن ة وشهربان وغيره وزرباطية وبدرة وقزاني
سمى    شيخ ت اب ال ة ب اورة لمحل داد مج ز بغ ي مرآ رة ف ة آبي م محل وواسط وله

 وقام النظام    الأخرى د والمدن  واسعة من بغدا   أخرىوفي مناطق   ) الأآرادمحلة  (
د  قاطالبائ صادرة  بإس نهم وم ة ع سية العراقي والهم الجن ر أم ة وغي  المنقول

ة        إلىالمنقولة وترحيلهم    ة  – خارج الحدود العراقي  وفي ظروف صعبة       الإيراني
 الأراضي  داخل    إلى سيرهم من الحدود     أثناء الهلاك   إلىجدا تعرض الكثير منهم     

ة اء الإيراني ول ورهمر مأثن ي حق ام ف ي زرعت الألغ اء الت ة ح الأثن رب العراقي
دادا ة  ي العسكر  ة آما وانه تم اعتقال الشباب المنخرطين  في الخدم          الإيرانية  وأع

م يعرف مصيرهم           مرهاعما توزاآبيرة من الصبية الذين تج     سادسة عشر ول  ال
  .الآنحتى 

د   .3 ام البائ ام النظ ضاق ر أي داد بتهجي ن  أع رة م راد آبي ساآالأآ ة   ال ي مدين نين ف
ة    دود العراقي ة للح ة المتاخم رى الكردي كان الق وك وس ةالموصل وآرآ  الإيراني

 .وتجمعهم في مجمعات سكانية تحت رقابة السلطة



ي  أراضيمصادرة واستملاك  .4 وك وف ة آرآ ي منطق ان ف سكنها الترآم  واسعة ي
سعين ة ت اطق   منطق ن المن ا م شير وغيره ة ب ىوقري دم  إل اطقهم وع ارج من  خ

 .فه بقوميتهم وحقوقهم اعترا
رارة        الأولىلقد هام المذآورين في الفقرتين         والثانية على وجوههم وقاسوا م

ل          أقطارالفقر والعوز والتشرد وسكنوا في       ين مث رة بصفة لاجئ ران  آثي  وسورية   إي
ودة         وألمانيةوالسويد والنرويج والدنمارك     ا منتظرين الع  وهولانده وبلجيكا وغيره

 . المصادرة وأموالهمدة حقوقهم  وطنهم واستعاإلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 تشكيل هيئة حل نزاعات الملكية العقارية لحل مشكلة                

  الغير منقولةأموالهمالمهجرين والمصادرة 
 

م ولمعالجة موضوع المهجرين           وإنشاءعند سقوط النظام البائد        مجلس الحك
د صدر ق        بن عنهم فق م والغ ع الظل ة المختصة بحل منازعات     تأسيس انون ورف  الهيئ
ة             16الملكية العقارية والقانون يحتوي على       ر دقيق ادة آتب بصورة مستعجلة وغي  م

ا دور اأعقبه ة   ل ص ة المرقم ة التنظيمي سنة /12لائح لطة   2004ل ن س صادرة م  وال
ة لائحة التنظيمي   ل وهذا القانون وهذه ا    2004الائتلاف الموقعة في آانون الثاني لسنة       

ار    بإعادة لم يعالجا الموضوع بصورة عادلة وواضحة فقضى         ى  العق ه    إل  الأصلي  مالك
ى مشترين آخرين        من التعويض وعند انتقال ملكية العقار      الأولوحرمان المشتري     ال

ذا امر مخالف لقواعد                      ه وه ار من ى من تلقى العق ر حق الرجوع عل فللمشتري الاخي
انون دالق ن مب ا ع ساواة أ وخروج ي االم ة   ف واطنين آاف ين الم وق ب ةلحق م وإزال  ظل
لال م وإح ر ظل ه آخ رين بدل ذه للآخ باب وله انون   الأس رع ق ا ش ل  ( وغيره ة ح هيئ

م       سنة    2نزاعات الملكية العقارية رق ة  الأسباب  وجاء في      2006 ل ه مانصه     الموجب  ل
انون هو ضمان الح           الأساسية  الغاية   إن( ة        م من مشروع الق ة للناس آاف ة القانوني اي

ام هر تطبيق  وقد ظ  واردة  الأحك م   ةاللائح  في  ال ة رق سنة  2 التنظيمي اك  إن 2004 ل  هن
ين استكماله وتطويلا يجب        نقصا في بعض موادها       وغموضا  في بعض    هاختزال يتع



ساير الت   ي وي انون العراق ج الق تلائم ونه ا ي ستوجب توضيحه وبم صوص ي ريع شالن
خ      ه ال انون آ  .)…الحديث في اتجاهات ام الق ادة     وتسري احك ا ورد في الم ه ) 4(م من

رة من               طعلى الم  ه خلال الفت ارات المشمولة ب ى العق   تموز سنة  17البات الواقعة عل
 ـ: وتشمل مايلي2003نيسان 9ية ا ولغ1968

العقارات المصادرة والمحجوزة لاسباب سياسية او عرقية او على اساس الدين            .1
ر   او المذهب او أي حالات اخرى تمت نتيجة لسياسات النظا      م السابق في التهجي

 .العرقي والطائفي او القومي
ا     .2 احش او خلاف بن ف ستملكة بغ دل او الم دون ب ا ب ستولى عليه ارات الم العق

ارات المستولى                 ك العق ستثنى من ذل ة للاستملاك وت للاجراءات القانونية المتبع
تملاك        ي والاس ويض العين ضايا التع ي وق لاح الزراع انون الاص ق ق ا وف عليه

 .لمنفعة العامة والتي استخدمت فعلا للنفع العاملاغراض ا
وقد اختص قانون الهيئة وعملها بالعقارات فقط حيث وردت ذلك صراحة في المادة             

 .اولا وثانيا وثالثا / 4خامسا و / 2
 تعريف العقار

ادة              دني في الم انون الم ل             62لقد عرف الق ار آ ان العق دني ب انون الم  من الق
ت بحي     ستقر ثاب ه م يء ل شمل الارض     ش ف في ه دون تل ه او تحويل ن نقل ث لايمك

دخل     والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغيرها من الاشياء العقارية وي
ذي  ول ال ار المنق وم العق ى يضمن مفه ه رصدا عل وك ل ار ممل ي عق ه ف ضعه مالك

 .خدمة هذا العقار او استغلاله ويعتبر عقارا في التخصيص 
ه   2006 لسنة   2 نزاعات الملكية العقارية رقم      لقد شمل قانون حل     / 2 في مادت

رة  وارده في الفق ة الاصلية ال وق العيني ادة ) 1(خامسا الحق ام 68من الم  من احك
ا            د ورد فيه دني العراقي وق ة            (القانون الم ة الاصلية هي حق الملكي الحقوق العيني

ق    صرف وح ق الت سكني وا  رالعقوح تعمال وال ة والاس وق المنفع ساطحة  وحق لم
 .وحقوق الارتفاق وحق الوقف وحق الاجاره الطويلة

  
 
 
 
 

 المبحث الثالث
  القانونية في قانون الهيئةءالمبادي 

 2006 لسنة 2الجديد رقم 
 

 



 جديدة ءورد في القانون الجديد للهيئة من مبادي  ماأهم إن  
الغ التعويضات الملزمة للحكومة ب       التولي وزارة   .1 ع مب ة مسؤولية دف موجب  مالي

رارات  ذا         الق ام ه ا لأحك زا وفق صدقة تميي ضائية والم ان الق ن اللج صادرة م ال
 .منه ) 3(القانون المادة 

ار .2 شتري الأول للعق مول الم ار ش ة العق التعويض عن قيم ر ب شتري الاخي   أو الم
 .أرضا وبناء وقت إقامة الدعوى 

ا تيار طلب اعادة    بحق الاخ ) المهجر(الاصلي  أعطاء الحق للمالك     .3  المصادر   هرعق
 . التعويضاو

صادر او  .4 ار الم ان العق ساذا آ ن   ت الم سجلا م ن م رض او ره ثقلا بق ه م ولى علي
ه الاصلي             من القرض او      محررا سجلات التسجيل العقاري فيعاد العقار الى مالك

ه        ار او التي باعت الرهن بعد تسديد قيمة الرهن من الجهة التي استولت على العق
 .لى الراهن بقيمة الرهن المسدد ه حق الرجوع عولهذه الجه

ي    .5 ا ف ة وابطاله دعوى للمراجع رك ال وز ت ةلايج ضور أي  حال ي   ح ن طرف م
الخصومة مراعية في اصدارها هذه الماده ظروف المدعين المهجرين وصعوبة            

 . اللجان القضائية محضورهم بصورة منتظمة اما
ا                 .6 صادرة من اللجان القضائية بطريق اع ام ال و أدة المحاآمة    قبول الطعن بالاحك

 .عند توفر اسبابها 
ام        .7 ا للاحك ك وفق رار وذل سه الق ن يم ر لم راض الغي ق اعت القرار بطري ن ب الطع

 .فعات المدنية االوارده في قانون المر
اري           .8 سجيل العق ر الت ة في دوائ سبة الدرجة القطعي ام المكت تنفيذ القرارات والاحك

رة وفق ا             دوفي   ل دائ ا لاختصاص آ ذ طبق نح شاغل        وائر التنفي انون وم ام الق حك
د عن       شواغل        90العقار مدة لاتزي ا من ال ار خالي سليم العق ا للاخلاء وت دا  ت يوم ب

 .اعتبارا من تاريخ التبليغ بالتنفيذ
م          .9 سنة    83تطبيق احكام قانون المرافعات المدنية المعدل رق ات     69 ل انون الاثب  وق

  . فيما لم يرد به نص 1979 لسنة 107المعدل رقم 
اع .10 ا  امتن انون وعليه ذا الق ام ه شمولة باحك دعاوى الم ي ال ر ف ن النظ اآم م  المح

 .اذ القانون فاحالتها الى اللجان القضائية في الهيئة خلال ن
ورة     .11 ادة الث س قي رارات مجل اء ق ل(الغ صادرة والاس  ) المنح ة بالم لاء تيالمتعلق

 ) .6/1المادة (والتخصيص التي تمت خلافا للطرق القانونية 
ا          لقانون ا  .12 ى وق ر رجعي عل ة اث ك في                ئلهيئ ا ورد ذل رة سابقة آم ع حدثت في فت

سر (حيث نصت   ) 4المادة  ( ى           يت ة عل ات الواقع ى المطالب انون عل ذا الق ام ه  احك
ن    رة م لال الفت ه خ شمولة ب ارات الم وز 17العق ة 1968 تم سان 9 ولغاي  ني

  .2003سنة



ة بالمصادرة والا           االغ .13 ورة المتعلق ادة الث ستيلاء والتخصيص    ء قرارات مجلس قي
 ).6/1المادة (ق القانونية رالتي تمت خلافا للط

ادل                بقار  الع التعويض عن قيمة     .14 ا يع ا وقت المصادرة وبم ان عليه ة التي آ الحال
ار               ة  (قيمته وقت اقامة الدعوى وتلزم الجهه التي باعت العق دفع  ) وزارة المالي ب

 .التعويض
ل         سريان احكام القانون على قرارات التعويض الص        .15 ادرة من اللجان القضائية قب

 ـ:اذه وآما يليفن
دار                . أ   م تحدد مق القرارات التي لم تحدد الجهه المسؤولة عن دفع التعويض او ل

 .التعويض 
ب . ب  ة لطل اآم المدني ة المح دعوى بمراجع ي ال ذي اعطى الحق لطرف رار ال الق

 .التعويض 
ويض   . ج  غ التع دير مبل ضمنه تق رارات المت صاوالق ت الم تملاك او   ق درة والاس

 .الاستيلاء وليس بوقت اقامة الدعوى 
 

 المبحث الرابع
 هيكلية الهيئة

 
انون       ي الق ة ف هادة جامعي ى ش ر حاصل عل ة وزي ة موظف بدرج رأس الهيئ يت

ة  ى آاف ولى اشراف عل اء أي ملاك نيت ه استحداث او الغ ا ول ة وفروعه شاطات الهيئ
ه اصدار الت ة ول ل الهيئ ي يقتضي عم انون وظيف ذا الق ام ه ذ احك سهيل تنفي ات لت عليم

ة في               وترتبط الهيئة بمجلس الوزراء وترتبط برئيس الهيئة عدة مكاتب قانونية واداري
ه ف   ة لمعاونت ر الهيئ ه الكب يمق از عمل دير    ي انج ة م ف بدرج ا موظ ل منه راس آ ر ي

ة ف      ا آاف رتبط به ي ت ة الت ة المرآزي بة الالكتروني ة الحاس ة الرئاس ق بهيئ روع وتلتح
 .الهيئة 
 فرعا متوزعا   24 فرع منها ستة فروع في بغداد و       30وتتفرع من رئاسة الهيئة      

رع موظف بدرجة                     ل ف رأس آ واحي ي في آافة مراآز المحافظات وبعض الاقضية والن
دقيق  ة الت ب الاستلام والارشيف ولجن دة مكاتب وهي مكت ه ع رتبط ب دير وت ة  (م لجن

رع باستقبال        لالكترونية ومكتب    والحاسبة ا  )المشاورين القانونيين  وم الف ين ويق المبلغ
ة      تمارات الخاص يهم الاس سلم ال ا وت ثلهم قانون ن يم ة او م راجعين اصحاب العلاق الم
د من        بالطلبات والمعدة من قبل الهيئة وبعد ان تقوم ادارة الفرع بتدقيق الطلبات والتاآ

ب ال  تيفاء الطل د اس ة وبع شروط المطلوب د استوفت ال ا ق اتح آونه ة يف شروط المطلوب
را مفصلا عن التصرفات                     ا تقري اري المختصة والطلب منه سجيل العق الفرع دائرة الت
سجل                دقيقها ي ة وت الواقعة على العقار موضوع الدعوى وبعد اتمام الاجراءات المطلوب
دم                          م خاص ويعطى لمق ا رق ا اضبارة يوضع عليه تح له ات ويف الطلب في سجل الطلب



ذ  الطلب وصل تسليم   ى          ب ا ال وارده فيه دعوى والمعلومات ال تم ادخال استمارة ال لك وي
م ثومن  ) مدخل البيانات (الحاسبة الالكترونية بواسطة الموظف المسؤول عن الحاسبة        

 .ترسل النسخة الالكترونية لتلك البيانات الى الحاسبة المرآزية في مقر الهيئة 
دعو              ه بموضوع ال غ المدعى علي ة خلال       يقوم فرع الهيئة بتبلي ى لغرض الاجاب
ا وفق الاستمارة الخاصة          15مدة    اره مبلغ ه او اعتب الي لتبليغ وم الت  يوما تبدأ من الي

ى     ه ال ه واجابت دعى علي غ الم ة تبلي ال ورق رع بادخ وم الف ة ويق ل الهيئ ن قب دة م المع
انونيين   (الحاسبة الالكترونية ثم يحال الاضبارة الى لجنة التدقيق           )لجنة المشاورين الق

وهي لجنة قانونية تتكون من ثلاثة حقوقيين لهم خدمة قانونية لاتقل عن سبع سنوات               
سل          سب تسل ضائية ح ان الق ى اللج ا ال بارة واحالته دقيق الاض ة بت وم اللجن ث تق حي

انوني   رار ق شفوعة بق رع م ى الف ا ال ات   ) وروده سب توجيه ه ح ول ب ذا وان المعم ه
دي   ة تق ة الهيئ ص  مرئاس رين الم ابير المهج دعاوى     اض ابير ال ى اض والهم عل ادرة ام

 الاخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الخامس 
  اللجنة القضائية

 
 

شكل من                ة وحسمها وت وهي اللجنة المختصة بالنظر في دعاوى الملكية العقاري
اري                 سجيل العق رة الت قاضي يعينه مجلس القضاء الاعلى ويكون رئيسا وممثل عن دائ

انوني يرشحه رئيس ال   ه ممارسة في  عضوا وموظف ق ا ولدي املين فيه ة من الع هيئ
العمل القانوني او مهنة المحامات مدة لاتقل عن عشر سنوات وتختص اللجنة في نظر              

 ـ:الدعاوى في الدعاوى التالية
دين او       .1 اس ال ى اس ة او عل ية او عرقي باب سياس ارات لاس صادرة العق وى م  دع

 .يالمذهب او لسياسات التهجير العرقي والطائفي والقوم



 .دعاوى رفع الحجز وعدم التصرف عن العقار لاسباب سياسية  .2
 .ة العقار المستولى عليه بدون بدلددعوى التعويض او اعا .3
ست       .4 احش والم بن ف ستملكة بغ ارات الم ن العق التعويض ع ة ب وى المطالب لكة مدع

 .لاكمخلافا للاجراءات القانونية المتبعة للاست
 .ك لاغراض النفع العام فعلادعوى المطالبة باعادة العقار المستمل .5
 .الدعوى الخاصة بعقارات الدولة المخصصة بدون بدل لازلام النظام السابق  .6
 .دعوى اعادة عقارات الدولة المخصصة ببدل رمزي لازلام النظام السابق .7

رع     ي الف ة ف ة التدقيقي ن اللجن دعوى م د ورود ال انونيين (وعن شاورين الق ة الم ) لجن
ة                يستدعى اطراف الدعوى ب    ل احد مبلغي اللجن عد تبليغهم بورقة تبليغ اصولية من قب

رفين و       وال الط ى اق تماع ال ا والاس ضائية امامه ة الق ان المرافع ى  اوجري لاع عل لاط
ال    ة وادخ ات المدني انون المرافع ام ق ق احك ة وتطبي سكات المقدم ستندات والمستم الم

ع     اضافة لوظيفته شخصا ثالثا في الدعوى لكونه        (وزير المالية    المسؤول قانونا عن دف
ادة   ام الم سب احك ة ح ة للحكوم ضات الملزم ي 3التعوي ك ف ة وذل انون الهيئ ن ق  م

ة                     د اجراء الكشف والمعاين دعوى وبع الدعاوى التي تتضمن التعويض لاحد طرفي ال
رة    ثلا عن دائ دهم مم راء اح ة خب ة ثلاث اء بمعرف ه ارضا وبن دير قيمت ار لتق ى العق عل

راء ال التسجيل العقاري واث  شاور مع       نان من جدول الخب ة بالت ل الهيئ د من قب قضاة  مع
درة ونزاهة ومن المعروف عنهم           اءه ومق اللجان القضائية لخبراء الذين يتمتعون بكف

ن ال ديرهم وم ي تق دال ف رفين  مالاعت ف الط د تكلي ة وبع ي اللجن دى قاض روفين ل ع
ا           عند  لانتخابهما   رك امر انتخابهم ا وت ة ت  لعدم اتفاقهم ابهم من        للجن ة بانتخ وم اللجن ق

ى               مالجدول المذآور وبعد تقدي    ى الطرفين والاستماع ال رهم وعرضه عل راء تقري  الخب
ر              ارائهم واعتراضاتهم عليه ان وحدت والاستماع الى اقوال وآيل الشخص الثالث وزي
الى                    راء جاء مغ ر الخب ة ان تقري ان وجدت اللجن المالية اضافة لوظيفته واعتراضاته ف

ة             فيه ومج  حفا بحقوق الخزينة استجابت الى اعتراضاته واعادت اجراء الكشف بمعرف
د                   ار وعن اري او ضريبة العق سجيل العق دي تخمسة خبراء احدهم ممثلا عن دائرة الت  مق

ل    دعوى ووآي راف ال ل اط ن قب شته م رهم ومناق راء تقري ر الخب ث وزي شخص الثال ال
ر       ة ان تقري اع اللجن ه واقتن افة لوظيفت ة اض شروطه    المالي ستوفيا ل اء م راء ج الخب

سجيل                     ة الت ل مديري ا من قب ضوابط المعمول به ه ال لامغالاة فيه ولااجحاف ومراعيا في
اقشة الخبراء  ن عند م  والذي تحتفظ اللجنة بنسخة منه    العقاري والضريبة وفق الاصول     

ة      يس اللجن وم رئ رار ويق يم الق دا لتفه ين موع ة وتع ام المرافع م خت ديرهم تفه ي تق ف
دوين            الق ا ولاحدهما حق ت ة ولهم ضائية باصدار القرار بعد المداولة مع عضوي اللجن

ة                   صادرة من اللجن رارات ال ا وتكون الق ا مخالف دى رأي مخالفته في ورقة مستقلة اذا اب
ئية قطعية وملزمة ما لم يطعن فيها تمييزا امام الهيئة التمييزية للهيئة خلال مدة              االقض

وم  30 ن الي ارا م ا اعتب ة      يوم ل اللجن ا وترس اره مبلغ القرار او اعتب غ ب الي للتبلي  الت
ا               اضبارة الدعوى مع القرار الصادر فيها الى مديرية فرع اللجنة لاتخاذ مايلزم لادخاله



راءات           ن الاج زم  م ا يل اذ م ا واتخ صادر فيه رار ال ع الق ة م بة الالكتروني ي الحاس ف
 .المعمول بها

   
 

 المبحث السادس
 ة الهيئة التمييزي

 
ة من سبعة قضاة          ة العقاري تتشكل الهيئة التمييزية في هيئة حل نزاعات الملكي

ى             امن الذين مارسوا العمل القض     ز يرشحهم مجلس القضاء الاعل ئي في محكمة التميي
اط                حلان  يمن ضمنهم اثنين ترشحهما حكومة اقليم آردستان آما يرشح عضوين احتي

ة      ة التمييزي ضاء الهيئ ن اع ب م ن يتغي ل م ه     مح ا ل سا ونائب ة رئي ة التمييزي  وللهيئ
صادرة من اللجان             يوتختص المحكة بالنظر ف    ام ال القرارات والاحك  الطعون المتعلقة ب

رار       د الق ديل او              القضائية فتصدر قرارها بتايي ا بالتع ه ويكون قراره ه او تبديل  او تعديل
ة       يالتبديل واجب الاتباع وباتا ف     ة        حالة التأييد وعند صدور قرار الهيئ رع الهيئ وم ف  يق

 .ة الدعوى الى الحاسبة الالكترونية لادخال البيانات الازمة فيها ارباحالة اضب
ادة     ا الم رى ذآرته صاصات اخ ة اخت ة التمييزي ة  ) 19(وللهيئ انون الهيئ ن ق م

ة            ا من اللجان القضائية واللجان القانوني وارد له شاري ال رأي الاست ا اعطاء ال , ومنه
الزام وزارة           وان اغلب الدعاوى يطع    صادرة ب ن بها بطريق التمييز وخاصة الدعاوى ال

 المالية بالتعويض وذلك تجنبا لوآلائها المسؤولية القانونية 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث السابع
  الايجابيات والمكاسب

دفع     .1 ويض ب رارات التع ذ ق سؤولية تنفي ا م ى عاتقه ذت عل ة اخ ة الهيئ ان رئاس
صة   ستحقيها والمخص ى م ويض ال الغ التع ا  مب ة باعتباره ن وزارة المالي  م

ويض وذ  الغ التع دفع مب ا ب سؤولة قانون ن  لالم صادرة م رارات ال ك بموجب الق
ة              اللجان القضائية حيث انها انشأت قسم التعويضات في الهيئة وان رئيس الهيئ
ى   ا عل م حفاظ الغ المخصصة له سليم اصحاب الحق المب ة ت ولى مهم سه يت بنف

ا       حقوقهم ومنع ابتزازهم وقد تم     الغ مجموعه ) 106.347.652.789( صرف مب



تمائة وا        ون وس ون ملي بعة واربع ة وس ارات وثلثمائ تة ملي ة وس ان ثمائ ن
ا       و وثمانون دينارا    وتسعةوخمسون الف وسبعمائة     غ المستفيدين منه  1018بل

 .31/1/2008لغاية 
ي      .2 ورة ف اليب المتط دث الاس ع اح ة تتب روع الهيئ ة ف سية وآاف دائرة الرئي ان ال

ات       الاد رة المنظم ن خب ستفيده م رى م مية الاخ دوائر الرس ن ال زه ع اء ومتمي
  ) .IOMمنظمة الهجرة الدولية (الدولية المختصة بامور المهجرين 

ة الحاسبات                .3 ا آاف ة وتتبعه ر الهيئ استعمال الحاسبة الالكترونية المرآزية في مق
 . الهيئةوع الهيئة لادخال آافة المعلومات التي تتطلبها اعمالرفي جميع ف

دع   .4 دد ال غ ع ة       ابل ضائية لغاي ان الق ة اللج ل آاف ن قب سومة م وى المح
دعاوى المستلمة من ال       41187 ،31/12/2007 واطنين م  دعوى من مجموع ال

انون الاول سنة  ة آ ضررين ولغاي سبة ) 134832  (2007المت دعوى أي ان ن
  .0/0 30الدعوى المحسومة الى الدعاوى المستلمة الكلي بلغ 

اد  .5 وفر    اعتم ل في مجال اختصاصه وممن تت وءة آ ة للعناصر الكف  رئاسة الهيئ
 .لديه خبرة آافية لانجاز العمل بالشكل المطلوب

ة واللجان               .6 المحافظة على المال العام من خلال التنسيق المباشر مع رئاسة الهيئ
القضائية ومدراء الفروع باختيار الخبراء ممن تتوفر فيه صفة الكفاءة والامانة           

دير              وقد   ادهم لتق ذين يمكن اعتم اصدرت رئاسة الهيئة جدولا باسماء الخبراء ال
 .مبالغ التعويضات وتم تعميم هذه الاسماء على آافة فروع الهيئة 

ارات              .7 التنسيق مع دوائر الدولة الاخرى ذات العلاقة بعمل الهيئة ومنها دائرة عق
اتحته      لال مف ن خ ضريبة م اري وال سجيل العق ر الت ة ودوائ ال الدول م لارس

سيب الموظفين             دعاوى وتن المعلومات المتوفرة لديهم على العقارات موضوع ال
 .من قبلهم من دوائر التسجيل العقاري والضريبة لمصاحبة لجنة الكشف 

ارات               .8 ة بالعق ة المتعلق قامت الهيئة بطبع آافة قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل
ن  رة م ة 1968للفت د وتو3/4/2003 والغاي ضائية  بمجل ان الق ى اللج ا عل زيعه

 .عند النظر في الدعاوى المتعلقة بتلك القرارات 
 .تقوم الهيئة بطبع المبادئ التمييزية وتوزيعها على آافة الفروع .9
ة ومساهمة         ) مجلة الحل (قامت الهيئة باصدار     .10 شاطات الهيئ والتي تحتوي على ن

 .العاملين فيها في المجال القانوني والاجتماعي 
 
 
 
 

 حث الثامنالمب
  المشاآل والمعوقات



 
صعوبة اجراء التباليغ القضائية بسبب سوء الاوضاع الامنية وهجرة الكثير من            .1

ي  ر الت كناهم الام اطق س ن من داعين م ى تاالمت ضائية ال ان الق ل أضطر اللج جي
اوينهم         يم خارج القطر او عن نهم يق سما م النظر في الدعوى عدة جلسات وان ق

 .وهمية او غير واضحة 
ي   .2 رة ف داث الاخي سبب الاح سان س9ب ن  2003ة ن ني ر م ات الكثي  تعرضت اولي

د من مشت     أاضابير العقارات للحرق الامر يتعذر على اللجنة القضائية الت          لات مآ
ك الحالي           يق    المصادرة وطر   دالعقار عن   ى المال ار ال ة العق ال ملكي وصول وانتق

ى ا             د المصادرة      المدعى عليه وصعوبة معرفة الاضافات التي جرت عل ار بع لعق
 .خاصة في حالة تعدد المشترين للعقار المذآور 

دم تع .3 ي    اع ات الت ديم المعلوم ضائية لتق ان الق ع اللج ة م ر الدول ون بعض دوائ
دفاع عن حقوق                  وئين لل انونيين الكف ين الق تتطلبها الدعوى وعدم ارسال الممثل

 .تلك الدوائر
رارات      سنتين خر حسم الدعاوى في الهيئة التمييزية   أت .4 غ عدد الق د بل ر فق  او اآث

سنوات        رارا أي   ) 9009 (2007 و   2006 و   2005التمييزية الصادرة خلال ال ق
دد لايتناسب مع           ذا الع معدل القرارات الصادرة  ثلاثة الاف قرار لكل سنة وان ه

ارب            ا يق ذا    ) 135000(الدعاوى المتوقع تمييزها المسجلة حتى الان م دعوى ل
دعاوى   ي حسم  ئات تتكون من ثلاثة قضاة للاسراع ف      رى ان تشكل خمس هي    أف  ال

 .المميزة
ة       ت قؤالموظفون في الهيئة آلهم بعقود م  .5 انون الهيئ ة تجدد سنويا رغم ان في ق

دني           ) 35المادة  ( ماينص على سريان قانون الخدمة والملاك وقانون التقاعد الم
ان اغلب                ذا ف ر     على منتسبي الهيئة الا انه لم تنفذ أي فقرة منها ل سبين غي  المنت

ة               مطمئنين ى وظائف دائم  على مستقبلهم لذا فان الاآفاء منهم يتشبثون للنقل ال
 .ر اخرى ئفي دوا

ة            .6 ى أي حماي ر ال ة يفتق ه سوى حارس شخصي      وان القاضي في الهيئ يس لدي ل
ارات موضوع          ةًبدون سلاح وان اعماله وخاص      خروجه لاجراء الكشوفات للعق

ة قد  هيئيحمد عقباه وخاصة وان عدد من منتسبي ال       الدعاوى قد تعرضه الى مالا    
اء  شهدوا اثن باست يس    الواج ة رئ صطفى المدامغ سيد م شهيد ال نهم ال ر م  اذآ

دير           د الحسن م ي عب الهيئة التمييزية في الهيئة وأخر الشهداء الشهيد حسن عل
 فروع المناطق الشمالية

 
 
 
 

 القاضي عماد شكاره 


